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121684 ‐ حم العمل مع وجود الاختلاط

السؤال

سؤال هو ف مسألة الاختلاط أريد أن أعرف ثمنه هل هو حرام أم لا ؟ لأن هناك من يقول : إن ثمنه حرام ، لأن اله إذا حرم

شيئاً حرم ثمنه ، رغم أنه تقريباً لا يمن وجود غيره للظروف المعاشة ف الجزائر ‐‐ الاختلاط 100 % ‐‐ فما رأيم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يحرم الاختلاط بين الرجال والنساء ف العمل أو الدراسة أو غيرها ؛ لأدلة سبق بيانها ف جواب السؤال رقم 1200 ،

ورقم50398 .

ولسر تيار : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نوأما الحديث الذي أشرت إليه ، فقد رواه أحمد (2964) وأبو داود (3488) ع

هنَّ الثًا ، اََث ودهالْي هال نلَع) : كَ ، فَقَالحفَض ، اءمالس َلا هرصب فَعفَر : قَال ، نكنْدَ الرا عسالج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

. (نَهثَم هِملَيع مرح ءَش لكا مقَو َلع مرذَا حا هنَّ الاا ، وانَهثْملُوا اكاا ، ووهاعفَب ومالشُّح هِملَيع مرح

.( نَهثَم هِملَيع مرا حىشَي مقَو َلع مرذَا حا هنَّ الاو ) : ولفظ أحمد

ورواه ابن حبان ف صحيحه (4938) والدارقطن ف السنن بلفظ : ( إن اله تعال إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) والحديث

صححه الألبان رحمه اله ف صحيح أب داود .

وهذا الحديث ينطبق عل من أخذ الأجرة عل نفس الاختلاط ، لا عل من عمل عملا مباحا ، لن كان العمل مختلطا ، فإن

الأجرة إنما تؤخذ هنا عل العمل .

ولن الاختلاط محرم كما سبق ، وعل المرء أن يبحث عن عمل آخر يسلم فيه من الوقوع ف الحرام ، فإن لم يجد ، فليتق اله

تعال ، ويغض بصره عن النساء ، ويتجنب الخلوة والمصافحة ، وكذلك الحديث معهن ما أمن ، حت يجعل اله له فرجا

ومخرجا.

وانظر جواب السؤال رقم 69859 .
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واله أعلم .


